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 تونــس – يكافح قطاع التبغ الذي يوفر 
سنويا نسبة هامة من الضرائب المباشرة 
لخزينة الدولة مشــــاكل عدّة تتعلق أساسا 
إســــناد  وطــــرق  والمضاربــــة  بالاحتــــكار 
الرخص، فضلا عن مشاكل مسالك التوزيع 
والتهريب، ما دفع الحكومة إلى الســــماح 
للمراكز التجارية ببيع التبغ للمستهلكين 
سعيا منها لتنظيم القطاع وترميم العجز 
المالي الناتج عن تراجع الموارد الجبائية.

الوطنيــــة  ”الغرفــــة  رئيــــس  وأكّــــد 
هــــادي  للمســــاحات التجاريــــة الكبــــرى“ 
بكور أنّه وفقــــا للإحصائيات الأخيرة فإنّ 
المسُتهلك التونسي يقوم بشراء السجائر 
بتعريفــــة أكثــــر مــــن التعريفة الرســــمية 
المقــــدّرة لبيع التبغ مشــــيرا إلــــى أنّ المبلغ 
الجملي الذي يدفعــــه المواطن يوميا أكثر 

من التعريفة يُقدّر بمليون دينار.
بالمراكــــز  الســــجائر  بيــــع  أن  وأكــــد 
التجاريــــة الكبــــرى ســــيعود بالنفع على 
المسُــــتهلك الذي يقتني السجائر بتعريفة 

أغلى بكثير من التعريفة المحددة.
وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
“بصفة عامة هم يدفعون أكثر من التعريفة 
أي 360 مليون دينار (131.20 مليون دولار) 
يدفعها التونســــيون لشراء السجائر أكثر 
من التعريفة الرســــمية زيادة على هامش 

الربح الذي يدفعونه لأصحاب الرخص“.
وتابــــع بكــــور أنّ ”هامش مســــاحات 
الربــــح لكلّ الفضــــاءات التجاريــــة والتي 
تُشــــغل 12 ألــــف عامل يقدّر بـــــ650 مليون 

دينار سنويا (236.88 مليون دولار)“.
ويوفّر قطــــاع التبغ ســــنويا نحو 1.3 
مليار دينار (0.5 مليار دولار) من الضرائب 

المباشرة لخزينة الدولة.
وأكــــد توفيــــق عبــــاس مديــــر الوكالة 
الوطنية للتبغ والوقيد أنها تكبدت خسائر 

خلال السنوات الأخيرة. وقال في تصريح 
صحافي إن ”توسع الســــوق الموازية كبّد 
الوكالة خسائر بقيمة 1400 مليون دينار“.
وأكّد الممثل القانوني للوكالة الصحبي 
الجلجلــــي ”وجــــود لوبيات لا تريــــد تنظيم 
مســــالك توزيع التبغ فــــي إطار عمل ممنهج 

للتصدي لكل عمليات الإصلاح“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”قطاع التبــــغ يمول خزينــــة الدولة بقرابة 
8 فــــي المئة، ووكالة التبــــغ والوقيد حققت 
أرباحــــا بقيمــــة 1350 مليون دينار ســــنة 
2020، بفضل إستراتيجية واضحة وحسن 

التصرف في أموال الوكالة“.

ولم ينــــف الممثــــل القانونــــي للوكالة 
وجود مشــــاكل أخــــرى تتعلــــق بالاحتكار 
والمضاربــــة، حيــــث أصبح عــــدد الرخص 
بعــــد 2011 أكثر من 16 ألف رخصة توزيع، 
نوفــــر  أن  مطالبــــون  كمؤسســــة  ونحــــن 
لهــــم المنتَج“، مشــــيرا إلــــى أن ”الاحتكار 
والمضاربــــة كبيــــران والســــوق الموازيــــة 
تســــببت في خســــائر كبــــرى كان يفترض 
أن تدخــــل خزينة الدولة وتســــاهم في حل 

بعض المشاكل المالية“.
أفاد  الرخــــص  إســــناد  وبخصــــوص 
الجلجلــــي أنــــه ”يتــــم عبر لجــــان جهوية 
حســــب الولاّة (المحافظــــون)، ولكن هناك 
ثغرات وتجاوزات حيث لا يتم إسنادها في 
بعض الأحيان إلى مستحقيها من الفئات 
الفقيــــرة ومن يحملون إعاقــــات، وهذا من 

مشمولات المرشدين الاجتماعيين“.
وأثــــار بيع التبــــغ بالمراكــــز التجارية 
الكبرى جدلا واســــعا لدى أطراف مسالك 
الوكالــــة  أمضــــت  أن  وســــبق  التوزيــــع. 

الوطنيــــة للتبغ والوقيد أواخر أغســــطس 
الماضي مذكرة تفاهــــم مع الغرفة الوطنية 
يتــــم  الكبــــرى  التجاريــــة  للمســــاحات 
بمقتضاها الســــماح لها ببيع الســــجائر 

وفق بلاغ الوكالة الوطنية للتبغ.
وبــــرأي بكور فإنّ الغاية من بيع التبغ 
بالمراكــــز التجاريــــة الكبــــرى هــــو تمكين 
المواطن التونســــي من شــــراء الســــجائر 
بالتعريفــــة الرســــمية والحقيقيــــة التــــي 
ضبطتها الحكومة، وتابع أنّ هناك نســــبة 
80 في المئة من التونسيين لديهم الإمكانية 
لشــــراء الســــجائر بالتعريفــــة الرســــمية، 
موضحــــا أنّ الفضاءات الكبرى في تونس 
تقدّر بـــــ250 فضاء تابعــــا للغرفة الوطنية 

للمساحات التجارية الكبرى.
وأفــــاد أيمــــن ســــلام عضــــو الغرفــــة 
عــــروس  بــــبن  التبــــغ  لتجــــار  التجاريــــة 
تصريــــح  فــــي  العاصمــــة)  (ضواحــــي 
لـ“العرب“، ”نحن أصحــــاب المهنة الحلقة 
الأضعف والقطاع فيه عدة مشاكل، ووكالة 
التبغ ومصنع التبــــغ بالقيروان يصنعان 

التبغ ثم يوزعانه حسب أنواع معينة“.
الرخص  أصحــــاب  ”نحــــن  وأضــــاف 
نقتنــــي حاجياتنــــا مــــن التبــــغ مــــرة في 
الأسبوع، لكن المصنّع يفرض علينا الكمية 
والنوعية حتــــى إن كنا لا نحتاجها، وهذا 
يؤدي إلى تكديس السلع التي سنظطر في 

ما بعد إلى بيعها بخسائر“.
مضاربــــة  ”هنــــاك  الســــلامي  وأردف 
واحتكار للتبغ وســــوق ســــوداء، وإسناد 
الرخص يتم حســــب الحالات الاجتماعية 
حيــــث زادت بعــــد 2011 بأكثر مــــن 4 آلاف 

رخصة لتصبح في حدود 13 ألفا“.
وبرأي الســــلامي فــــإن ”مســــألة بيع 
المراكز التجارية الكبرى للتبغ هي ذر رماد 
على العيون، وكنا نتزود بما قيمته 6 آلاف 
دينار (2.19 ألف دولار) من التبغ، أصبحنا 
بفعــــل هــــذا الإجــــراء الجديد نتــــزود بما 
قيمته 3 آلاف دينار، وهو ما خلق مشــــاكل 
عديدة في مســــألة توزيع التبغ بين المراكز 

التجارية وأصحاب الرخص“.
وكان عــــدد من أصحــــاب رخص التبغ 
والوقيــــد قد نفذوا وقفــــة احتجاجية أمام 
قصر الحكومة بالقصبة في أبريل الماضي 
تحت شــــعار ”لا لقطع مورد رزق 200 ألف 
عائلة معوزة ومفقرة“ تنديدا بقرار رئيس 
الحكومــــة القاضي بالســــماح ببيع التبغ 

بالمراكز التجارية الكبرى.

خطوة لقطع الاحتكار تثير مخاوف أصحاب الرخص من كساد تجارتهم

ــــــة الكبرى ببيع  أثار قرار الحكومة التونســــــية الســــــماح للمراكز التجاري
ــــــر أصحاب رخص بيع  الســــــجائر جدلا واســــــعا داخل القطاع، حيث عب
السجائر عن رفضهم لهذا القرار الذي سيتسبّب في قطع أرزاقهم وكساد 
تجارتهم في ظل تبرير الســــــلطات لقرارها بتنظيم القطاع وكسر الاحتكار 
ــــــلالات عميقة تحرم  ومكافحــــــة تهريب الســــــجائر حيث يعيش القطاع اخت

الدولة من عوائد ضخمة.

فقراء لكن لا غنى عن سيجارة

المراكز التجارية تدخل خط المنافسة على التبغ في تونس

الرياضـــة  وزارة  منحـــت   – الريــاض   
الســـعودية خـــلال الفترة من أغســـطس 
2019 وحتى مايـــو الموافقة لـ13 ناديا من 
أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين لتأســـيس شركات استثمارية 
ضمـــن أهـــداف الحوكمـــة المنبثقـــة من 
مبـــادرة اســـتراتيجية دعـــم الأنديـــة في 

وزارة الرياضة.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
حصلت أندية الهلال والاتحاد والفيصلي 
والنصـــر والأهلي والوحدة والقادســـية 
والاتفـــاق  والفتـــح  وأبهـــا  والشـــباب 
والتعـــاون والباطن علـــى الموافقة للبدء 
فـــي إنشـــاء الشـــركات وفق الإجـــراءات 
النظامية والقانونية، بهدف تأسيس هذه 

الكيانات.
وتهـــدف الـــوزارة من هـــذه الخطوة 
إلى تأســـيس منظومة استثمارية جاذبة 
لتشـــجيع القطاع الخاص للاستثمار في 
الأنديـــة الرياضية، وتمكينهـــا من العمل 
علـــى اســـتثمار مواردهـــا لتحفيـــز نمو 
الاقتصاد الرياضي في المملكة السعودية، 

وزيادة موارد الأندية ماليا.
وتشترط وزارة الرياضة قبل الموافقة 
الاســـتثمارية،  الشـــركات  إنشـــاء  علـــى 
تشكيل لجنة استثمار بالنادي، بالإضافة 
إلى توضيح أغراض الشـــركة الأساسية، 
وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة 
تزويد  بجانب  والرعاية،  بالاســـتثمارات 
الاســـتثمارية  العقود  بجميـــع  الـــوزارة 

القائمة للنادي.
وتكمن استفادة الأندية من الشركات 
معاييـــر  تحقيـــق  فـــي  الاســـتثمارية 
وتطبيـــق  الأنديـــة  دعـــم  اســـتراتيجية 
الحوكمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة 
تعزز من موارد النادي واســـتثمار أموال 
الشـــركة وفوائـــض أموال اســـتثمارات 
تلـــك  إيـــرادات  وتحصيـــل  النـــادي، 

الاستثمارات.

 بروكســل – كشــــفت بروكسل الأربعاء 
عن خطة تمنحها سلطات جديدة للحد من 
إمكانية تسلل شركات أجنبية مدعومة من 
الدولة إلى ســــوق الاتحــــاد الأوروبي، في 
وقت يســــعى التكتل إلى التصدي لتنامي 

نفوذ الصين.
وتعتزم المفوضية الأوروبية من خلال 
هذا الاقتــــراح امتلاك الوســــائل لتجميد 
عملية اســــتحواذ أو منع مشــــاركة شركة 
أجنبيــــة فــــي مناقصــــة عامــــة إذا كانت 

مدعومة إلى حد بعيد من الدولة.

بالمنافسة  المكلفة  المفوضة  وأوضحت 
مارغريتــــي فيســــتاغر أن ”فتح الســــوق 
الموحدة ورقتنا الرئيســــية، لكن ينبغي أن 

تترافق مع قدر من الإنصاف“.
أن  الدنماركيــــة  المفوضــــة  وذكــــرت 
التشــــريعات الســــارية تســــمح للاتحــــاد 
التــــي  المســــاعدات  بمراقبــــة  الأوروبــــي 
لشــــركاتها،  الأعضــــاء  الــــدول  تمنحهــــا 
لكن ليــــس المســــاعدات الممنوحة من دول 
ثالثة، ما يتســــبب بفوارق في القدرة على 

المنافسة.
وينــــدرج النــــص في ســــياق تشــــديد 
أوروبــــا موقفهــــا حيــــال بكين شــــريكها 

التجاري الثاني بعد الولايات المتحدة، في 
وقت تجهد للحفاظ على توازن اقتصادي 

ودبلوماسي.
فمــــن جهة تــــود ألمانيا الحفــــاظ على 
علاقاتهــــا مــــع البلد الذي يعتبــــر من أهم 
الأســــواق لصادراتها. ومــــن جهة أخرى 
تحذر بعض الدول الأعضاء من المنافســــة 
غيــــر النزيهــــة التي تمارســــها شــــركات 
صينيــــة تحظى بدعــــم كبير مــــن النظام 

الشيوعي.
كما يســــود توتــــر بــــين الطرفين على 
الصعيــــد السياســــي. ففــــرض الاتحــــاد 
الأوروبي عقوبات علــــى الصين لاتهامها 
بارتــــكاب انتهاكات لحقوق الإنســــان في 
منطقــــة شــــينجيانغ، فــــردت بكين بفرض 
عقوبات اســــتهدفت برلمانيــــين أوروبيين 
وأســــاتذة جامعيــــين ومركــــز ”ميريكس“ 

الألماني للدراسات.
وبحســــب النــــص المطــــروح الأربعاء 
تســــعى  أجنبيــــة  شــــركة  علــــى  يترتــــب 
للاســــتحواذ على شــــركة أوروبية تفوق 
إيراداتها السنوية 500 مليون يورو إبلاغ 
المفوضية بـ“أي مساهمة مالية تلقتها من 

سلطات دولة ثالثة“.
والأمر نفسه ينطبق على أي مجموعة 
مشــــاركة في مناقصــــات عامــــة هامة في 
الاتحــــاد الأوروبي تتعلــــق بقطاعات مثل 
ســــكك الحديد والاتصــــالات بقيمة تفوق 

250 مليون يورو.
وفــــي حال لــــم تلتــــزم الشــــركة بذلك 

فبإمكان المفوضية فرض غرامات عليها.

كما يمنــــح النص بروكســــل إمكانية 
المبادرة إلى فتح تحقيقات.

وفي حال حصول اختلال في المنافســــة 
بإمكان المفوضيــــة فرض تدابير تصحيحية 
مثــــل منع عمليــــات اســــتحواذ وصولا إلى 

حظر منح عقد عام للشركة المعنية.
ومــــن بــــين المســــاعدات التــــي تخــــلّ 
بالمنافســــة النزيهة القروض بدون فائدة 
ومعاملــــة تفضيلية على صعيد الضرائب 

والمساعدات المباشرة.
واعتبــــرت المنظمــــة الأوروبية لأرباب 
العمل ”بيزنس يوروب“ أن الاقتراح الذي 
يتعــــين الآن طرحه على البرلمان الأوروبي 

والدول الأعضــــاء هو ”خطوة في الاتجاه 
الصحيح“.

ولا يذكــــر النص بلــــدا محــــددا، لكن 
مصادر أوروبية تتفــــق على أن المخاوف 

المتعلقة بالصين هي في صلبه.
ويطرح القانون بعد توصل بروكسل 
وبكــــين بشــــكل مفاجــــئ في نهايــــة العام 
2020 وبعد ســــنوات من التعثر إلى اتفاق 
”مبدئي“ واسع النطاق حول الاستثمارات 

ما زال يتعين المصادقة عليه.
المفوضيــــة  رئيســــة  نائــــب  وصــــرح 
دومبروفســــكيس  فالديــــس  الأوروبيــــة 
الثلاثــــاء لوكالــــة فرانــــس بــــرس أنه تم 

تعليــــق الجهــــود الراميــــة إلــــى مصادقة 
الــــدول والبرلمان على الاتفــــاق، وقال إنه 
”في الوضع الحالــــي الأجواء غير ملائمة 

للمصادقة على الاتفاق“.
غير أن المستشــــارة الألمانيــــة أنغيلا 
ميــــركل دافعــــت الأربعــــاء عــــن الاتفــــاق 
معتبــــرة أنه ”مبادرة مهمة جدا“ رغم ”كل 
الصعوبــــات التي ســــتظهر حتمــــا في ما 

يتعلق بإبرامه“.
كما نشـــرت بروكســـل الأربعاء نسخة 
محدثة لإستراتيجيتها الصناعية لمساعدة 
الاتحاد الأوروبي علـــى الحد من اعتماده 

على الخارج وخصوصا الصين.

الاتحاد الأوروبي يوحد جهوده لمواجهة

المنافسة غير النزيهة من الشركات الصينية

13 ناديا سعوديا 

تؤسس شركات

 استثمارية رياضية 

يحشــــــد الاتحاد الأوروبي جهوده لمواجهة المنافسة غير النزيهة للشركات 
ــــــث يعول التكتل على خطة تمنحه ســــــلطات جديدة للحد من  الصينية حي
تســــــلل الشركات الصينية إلى الأســــــواق الأوروبية وستشمل تجميد أيّ 
عملية اســــــتحواذ أو منع مشــــــاركة شركة أجنبية مدعومة من أي دولة في 

مناقصة عامة.

تصعيد مفاجئ

كمية لا نحتاجها 

فرضت علينا 

وسنضطر لبيعها 

أيمن سلام

ي

 تونس -  تسعى تونس إلى إلغاء دعم 
المواد الأساســـية تدريجيـــا على مراحل 
خلال السنوات الأربع القادمة وتوجيهه 

إلى مستحقيه.
جاء ذلـــك فـــي وثيقـــة الإصلاحات 
الوفـــد  ســـيقدمها  التـــي  الحكوميـــة 
التونســـي أمام صنـــدوق النقد الدولي، 
وفـــق ما نقلته إذاعـــة ”موزاييك أف.أم“ 

المحلية الثلاثاء.
ويتـــرأس علي الكعلـــي وزير المالية 
الوفـــد التونســـي الذي يزور واشـــنطن 
خلال الأســـبوع الحالـــي للتفاوض مع 
صندوق النقـــد الدولـــي للحصول على 
قـــرض جديد، وذلـــك بمشـــاركة مروان 

العباسي محافظ البنك المركزي.
إلى  التونســـية  الحكومة  وتســـعى 
التفـــاوض مـــع صنـــدوق النقـــد حول 

قـــرض بقيمـــة 4 مليـــارات دولار، مقابل 
تقديم برنامـــج اقتصادي جديد يتضمن 
جملة مـــن الإصلاحات من بينها توجيه 
الدعم إلى مستحقيه والتقليص من كتلة 
الرواتب وإصلاح الجباية والمؤسســـات 

العمومية.
ويتضمّـــن برنامج إصلاح الدعم في 
مرحلة أولى إلغاء دعـــم المواد الغذائية 
وتوجيه مقابـــل مالي لكل التونســـيين 
بغضّ النظر عن دخلهم، إلى جانب فتح 
منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول 

على الدعم المالي (تعويض).
ووفـــق المصـــدر فـــإن كل العائلات 
بطاقـــة  علـــى  والمتحصلـــين  المعـــوزة 
عـــلاج بيضـــاء يعتبرون مســـجّلين آليا 
وســـينتفعون بالتعويـــض المالي في كل 

مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.

يشـــار إلـــى أن تونس تحتـــاج إلى 
اقتـــراض 7.2 مليـــار دولار مـــن بينهـــا 
حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض 

خارجية.
وجدير بالذكر أن نفقات الدعم تقدر 
بـ6.2 مليار دينار في عام 2021 مقابل 4.1 

مليار دينار في عام 2020.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي 
يـــوم الجمعـــة فـــي مقابلة مـــع رويترز 
إن تونـــس تســـعى إلـــى برنامج قرض 
بحوالـــي 4 مليـــارات دولار مع صندوق 
النقد الدولي على ثلاث ســـنوات مقابل 
حزمة إصلاحـــات اقترحتهـــا الحكومة 

بهدف انعاش اقتصادها العليل.
وبـــدأ مســـؤولون تونســـيون هـــذا 
الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع 

الصندوق حول برنامج تمويلي.

تونس تعتزم خفض كتلة الرواتب والدعم

خالد هدوي
صحافي تونسي

فتح السوق الموحدة 

ورقتنا الرئيسية مع قدر 

من الإنصاف

مارغريتي فيستاغر

ى إ


